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الحمد لله رب العالین » وأصلي وأسلم على عبده ورسوله » وخاتم أنبیائہ ‏ 

نبينا محمد » وعلى آله » وجميع أصحابه » ومن تبعهم یاحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فهذه « قاعدة في الأموال السلطانية » وتسمى « قاعدة في الأموال 

المشتركة » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمةً واسعة . 

أقدمها للمسلمين عامة ء ولأهل العلم خاصة » في هذا الزمن الذي so‏ 

الفوضی الاقتصادية » ولم يبال كثير من الناس ؛ من عامتهم وخاصتهم 

باكتساب الال » آمن de‏ جاء » أم من ا رام » المهم عندهم تكثير هذا المال 

من Gl‏ طريق كان !! 

ويوشك الله أن يفتح باب الفقر على مَنْ فتح على نفسه باب الحرام . 
۵ 42 


۲ . الطبعات السابقة 


وقد سبق لهذه القاعدة أن طبعت طبعتین مستقلتین : 
Uf‏ الطبعة الأولى : فقام بها الدکتور : ضیف الله بن يحيئ الزهراني . 
الأستاذ الساعد بجامعة أم القری . وقد نشرتها مكتبة الطالب الجامعي » بمكة 
شرفها الله ء عام : ٥٥٤١‏ ه . 
وقد قام بجهد مشکور ء ولکن لي عليه عدة ملحوظات ‏ آهمها : 
-١‏ الأحطاء في قراءة امخطوط . 
Y‏ بعض الأوهام التى وقع فيها عند التعليق . 
y‏ الأخطاء المطبعية . 
٤‏ - إدخال ما لیس من الکتاب فيه ؛ حيث ألحق بالكتاب فصلا من کتاب 
الحسبة لشيخ الاسلام . وغير ذلك ما لا يتسع المقام لذكره . 
وأما الطبعة الثانية : فقد قام بها : إياد بن عبد اللطيف القيسي . وقد نشرها في 
مجلة « الحكمة ) في العدد )19( وقد قام بجهد مشکور كذلك » وهی أحسن 
من الطبعة السابقة » ولكن لي عليه بعض المآخذ » ومن آهمها : 
١‏ الاعتماد على أصل test‏ واحد . مع أن صاحب الطبعة الأولى اعتمد 
على أصل آخر غيره » وطبعته سابقة لهذه الطبعة . 
۲ - الأخطاء في قراءة امخطوط . 
y‏ الأخطاء المطبعية . 
٤‏ - وجود بعض السقط في الکتاب » مع أنه غير ساقط في الأصل اخطوط . 


وأما هذه الطبعة : فقد اعتمدت فيها على نسختين خطيتين : 

النسخة الأولى : نسخة جامعة برنستون - الأمريكية » ضمن مجموعة 
جاريت » ورقمها : ( ١١1١‏ ). 

وقد نسخت في : ( ۸۱/۸/۱5 ه) . وخطها نسخي واضح إلا في 
بعض المواضع بسبب التصوير . وتقع هذه النسخة في ( ١‏ ) صفحة . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب « الأصل ) . ۱ 

النسخة الثانية : نسخة مكتبة الأوقاف العامة بیغدادء ورقمها : ( ۱۳۷۶۰). 
وخطها جمیل وواضح » وکتبت بخط الرقعة . وتقع هذه النسخة في ( ۱۳) 
صفحة ونصف الصفحة . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب« ب ) . 

وقد جعلت النسخة الأولى هي الأصل ؛ وسميتها بذلك ؛ لأنها منقولة عن 
نسخة قد نقلت من نسخة المؤلف رحمه الله . كما ذکر ذلك ناسخها في 
آولها . وقد أثبتت ما في هذه اللسخة . 

گا ما في النسخة الثانية 9 ب » فجعلته في الحاشية . 

ولم أثبت منها Ee‏ في الصلب إلا عند الحاجة لذلك ؛ لوجود سقط في 
الأضل » أو تحریف » ونحو ذلك . 

. و « رضي الله عنه » فلم أذكرها‎ E: الفروق التي لا آثر لها مثل‎ Ul, 

وقد اهتممت كثيرًا یاخراج هذا الکتاب كما کتبه مولفه » أو قریتا من 


۱۰ 
ذلك ؛ OY‏ هذا هو الغاية الکبری من إخراج کتب السلف ‏ ولهذا Cab‏ ببيان 
الفروق بين النسختین الخطيتين . 

Ul,‏ التعلیق على الکتاب : فقد حرجت الأحاديث والاثار » وعلقت على 
„al‏ السائل الفقهية فيه » ووثقتها . 

وأما الأعلام الواردة » والکتب فلم أعرف بها ؛ لأن هذا من الجهد الضائم . 
ولم تكن الهمةٌ مصروفةً للتعليق على الکتاب » ودراسة مسائله » ولا كانت 
الغاية إخراج هذا الكتاب كما كتبه مؤلفه ds‏ بقدر الوسع والطاقة . وتلافي 
الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة ‏ إن شاء alll‏ تعالى . 


ESS 


آما نسبة هذه القاعدة لشيخ الاسلام فأم* Y‏ شك فيه 

ويدل لذلك أموڑء منها : 

IS St - ۱‏ من الناسکیں قد نسبها للشيخ كف 

۲ - أن أسلوب الشيخ واضح فيها ء وكل مَنْ له عناية بكتب الشيخ HS‏ 
عرف تھے 

des ls os lr 
: وقارن ذلك با ورد في هذه القاعدة في‎ ٠ ) ۳ > 4١7 / ۲ ( الفروع‎ 
. ) YA: ص‎ ( 

وفي ا تام : أسأل اللہ تبارك وتعالیٰ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه Ul yo e‏ 
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لرضاته » نافعًا لعباده . وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی 
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الورقة الأولى من نسخة « ب » 
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Ola 
. ووصية ونحو ذلك‎ O py الأموال السلطانية والأموال العقدية من وقف‎ 
: الأصل في ذلك مبني على شيئين‎ 
عليه کتاب الله تعالى » وسنةٌ رسوله پا‎ Jo أحدهما : أن یعلع المسلم با‎ 
وإجماعٌ المؤمنين » نصًا واستنباطا . ويعلم الواقع من ذلك في الولاة‎ > 
الحق ومراتبّ الباطل‎ ls ؛ لیعلع الحق من الباطل ؛ ویعلع‎ ire Sy 


)1( ذكر ناسخ « الأصل » في أولها أنه نقلها من نسخة نقلت من حط شيخ الاسلام فقال ما نصه : 
و نقلتها من النسخة التى نقلت من خط شيخ الاسلام ابن تيمية ء بعد أن قوبلت عليها » . 

)1( سيأتي تعريف الشيخ للأموال السلطانية من خلال ذكر أقسامها . ونسبنها للسلطان ؛ لأنه هو 
الذي يليها . ويقال لها « الأموال المشتركة » ؛ لأنها مشتركة بين المسلمين . 

(۳) أما نسخة ۵ ب » فقد جاء في أولها بعد البسملة  :‏ قال شيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية 
he Zei‏ : هذه قاعدة شريفة في : الأموال المشتركة : 

الأموال السلطانية ٠‏ والأموال العقدية ... » الخ 
)٤(‏ في : « ب » ونذر . 
)0( فيجمع بین الفقهين : فقه الكتاب والسنة » وفقه الواقع من الرعاة والرعية . وهذا هو الشيء الثاني . 


Yı‏ قاعدة في الأموال السلطالية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


التعارض Gf‏ الحقين ویدفع أبطلّ الباطلین( . 

فنقول : 8 إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعیةً ثلاث ثةٌ : الفيۂ c‏ والمغانم 2 
والصدقةٌ » وإذا صنف العلماء كتب الأموال ككتاب الأموال لأبي عبيد › 
ولحميد بن زنجوية 3 والأموال للخلال من جوابات El‏ 4 وغير ذلك . 

فهذه هي الأموال التي يتكلمون Mus‏ ( وكذلك من العلماء من يجمع 
الكلام فيها في الكتب الصنفة في 5 بع الأموال9) » كما في ا ختصر للمزني » 
ومختصر الخرقي9©) › وغيرهما 6 

کتاب("اقسم الفيء والغنائم والصدقة » يذكرونه قبل قسم الوصایا 
الزكاة » وقسم الغانم والفيء في بک سو ة كثير من الفقهاء 
)1( وذلك أن الشيء ما أن تكون مصلحته خالصة أو راجحة » فيقدم » وإما أن تكون مفسدته 

خالصة أو راجحة e‏ فيدفع . وإما أن تكون مصلحته مساوية أو مقاربة لمفسدته فيرجح بينهما . 

(۲) في : « ب » فهذه الأموال التي تكلموا فيها 
(۳) وذلك أنهم قسموا الفقه من حيث العموم إلى أربعة أقسام  :‏ 

_ قسم العبادات » وأدخلوا ضمنه الكلام عن « الطهارة » . 

- وقسم الأموال ؛ من بيع » وإجارة ء ورهن » ونحو ذلك . 

- وقسم الأنكحة » والطلاق » وما يتعلق بذلك . 

— وقسم الجنايات والحدود » وما یتعلق بذلك من قضاء وشهادات . انظر الفتاوی ( ۳۲ / ۲۳۱ ) . 
)٤(‏ انظر : الغتی لابن قدامة ( ٩‏ / ۳۳۸۰-۲۸۱ )۰ 
(o)‏ كانت في ا خطیتین بدون الواو 4 ولعل الصواب إثباتها ۰ 
)1( في و ب» جاءت العبارة هكذا : ہ وقسم الغنائم في کتاب الجهاد وكذلك الفيء کما هی طريقة ..الخ». 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹ 

من أصحاب أحمد Moa pis‏ 

ومنهم من يذكر الخراج والفيء في كتاب الإمارة كما فعل أبو داود في 
cin‏ في كتاب الخراج والإمارة) . 

وهذه الأموال الثلاثة ثابتة شُشتخُرجھا O ay‏ بكتاب الله Bay‏ رسوله » 
وأكئذها مجتمع(* Pade‏ وفيها مواضع متنازع فيها بین العلماء(. 

فإن الله تعالى فرض الزكاة في الأموال وذكر أهلها في كتابه GP:‏ 
AE E‏ 

والنبي ME‏ قد Sy‏ من ذلك ما أجمله he EDS‏ من نصب الزكاة 
وفرائضها ء thy‏ من مواضعها ء وعمل به alado‏ من بعده . 

وكذلك المغام قد أحلّها الله بكتابه وسئة رسوله وقّسمها رسول الله مكل 
وخلفاؤہ الراشدون » وهي : الال المأخوذ من JS‏ بالقتال » وما أخذ من 


)1( وهذه هی طريقة المتأخرين من الفقهاء . 
(Y)‏ انظر : السنن لأبى داود ( ۳ / ١.‏ ) طبعة : محبي الدين عبد الحميد . 
قلت : ومثل هذا يدلك على سعة علم شيخ الاسلام » وإحاطته بكتب ا حدثین والفقهاء . 
(۳) في الأصل « مصروفها » والثبت من « ب » . 
)٤(‏ في و ب » bam‏ . 
)0( انظر : الإجماع لابن حزم ( ص : ۳4 - وما بعدها ) » ( ۱۱4 - وما بعدها ) . 
)1( راجع على سبيل الال : الأوسط لابن المنذر المجلد ( ١١‏ ) . 
(۷) في ہ ب » القرآن . 
(A)‏ في « ب » cele‏ زيادة هذا نصها : « وعمل به خلفاژه الراشدون من بعده ؛ فكانوا يدفعون 
الزكاة إلى مَنْ ذكرهم الله في كتابه . وكذلك الفانم .. الخ » . 


۳۲ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن نيمية 
الرتدین والخارجين عن شريعة الاسلام . فتفصیله لیس هذا موضع ذکره(۱. 
ویسمی أيضًا فيعًا وأنفالا . 

وكذلك الفيء الخاص : وهو ما أخذ من الکفار بغیر قتال » ذكره الله تعالى 
في سورة OU‏ وجرى قسمه في سنّة رسول BEN‏ » وسنة خلفائه 
الراشدين على الوجه الذي جرى عليه . 

ويلتحق Py‏ الأموال المشتركة التي لم تؤخذ من الکفار » كالمواريث التي لا 
وارث لها ء والأموال الضائعة التي لا يعلم لها مستحقٌ معين » ونحو ذلك من 
الأموال المشتركة . 

ثم خلفاء الرسول Jal‏ العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين العلم 
والإمارة مع العدل كالخلفاء الراشدين » قد يجتهدون في كثير من هذه 
الأموال قبضًا وصرفا » كما يجتهدون في الأحكام والولايات والأعمال 
والعقوبات ونحو ذلك . 

واجتهادهم سائغ » والأموال المأخوذة بمثل هذا الاجتهاد سائغة » وان اعتقد 
الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن ینکر على الامام المجتهد(؟) في ذلك » ولا 
على من del‏ باجتهاده » كما لا ینکر على ما أعطاه الحاكم بحكمه في 


)1( في « ب » ليس هذا موضعه . 

)1( في قوله تعالى  :‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4 إلى 
قوله تعالى «9 ربنا إنك رژف رحیم ‏ . وانظر الفتاوى لشيخ الاسلام ( ۲۸ | ۲۷4 ) . 

(۳) أى بالفيء الخاص » انظر الفتاوى ( ۲۸ / 70/5 2 COTM‏ 554 ) . 

. في ہ ب » على الإمام العالم العادل اجتهد‎ )٤( 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الاسلام ابن تيمية ۳۳ 

الفرائض والوقوف ونحو ذلك . 

ولكن هل cle‏ له SLL‏ ما اعتقد تحريمه قبل الحكم ؟ على روایتین( . 
وكذلك يخرج في القسم ء فإن قسم الإمام GW‏ الذي يجب عليه قَسْمْهُ 
هو كحكمه ‏ وأما Hand‏ لغير ذلك فهي بمنزلة فعل الحاكم » كتزويج الأيامى › 
وبیع أموال الیتامیٰ . ۱ 

وهل فعل ا حاکم حکم فلا De y‏ نقضه ؟ أم هو كفعل غيره فيجوز 
ساس تدهأ a‏ 

فيها وجهان() . 

ثم إذا قلنا هو حرام عليه » فليس حرامًا على غيره » ويحل له إذا أخذه غيره 
بتأويل أن يأخذه منه بابتياع واتهاب*) ء ونحو ذلك من العقود » هذا هو 
الصواب ؛ OB‏ ما قبضه السلم بالتأويل أولى بالاباحة ما يقبضه الكفار من أهل 
الحرب والذمّة بالتأویل . وإذا كان الكفار فيما يعتقدون حله إذا أسلموا لو 
تحاکموا إلينا بعد القبض حكمنا بالاستحقاق لمن هو في يده » وحللناه لمن 


(۱) انظر : الفروع لابن مفلح ( 5 / 45١‏ ) . 

(۲) في « ب » للمال . 

(۳) في « ب » فلا يجوز نقضه . 

. ) 154 /1) de انظر : الفروع لابن‎ )٤( 

. في ۱ ب » وإيهاب‎ )٥( 
القاییس في‎ ١ والاتهاب : قبول الهبة » ذكره في القاموس  مادة : وهب . وابن فارس في كتاب‎ 
.)1١5ا/5‎ ( » اللغة‎ 


۲٤‏ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 

قبضه Ze‏ المسلمين منه بمعاوضة » وحللناہ له بعد إسلامه ؛ فالمسلم فيما هو 
متأول في Ma‏ باجتهاد وتقليد(") إذا قبضه أولى أن تحل معاملته فيه » 
وأن يكون EL‏ له إذا رجع بعد ذلك عن القول الذي اعتقده أولا » وأن 
يحكم له به بعد القبض ء كما لو کم له به حاكم . 

وقد S55‏ هذه المسألة في غير هذا الوضع » وذكرتٌ فيها روايتين أصحهما 
ذلك ؛ بنا على أن حكم الإيجاب والتحريم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد 
بلوغ الخنطاب OO‏ » وأنه لا يجب عليه قضاء ما Ms‏ من الواجبات بتأويل » 
ولا رد ما قبضه من ا حرمات بتأويل » كالكفار بعد الإسلام وأولى ؛ فان المسلم في 
ذلك أعذر » وتنفير الكفار عن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى ا حق 
والتوبة من ذلك الخطأ . وهذا في الأنكحة » والمعاوضات e‏ والقاسمات( . 
وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لا يجب عليهم 


(۱) في « ب » في حله . 

(۲) في « ب » أو تقليد . 

(۳) في « ب » أو إلى أن يحكم له به بعد القبض ... الخ » وهو تحريف ظاهر . 

) ۲۸۸ / ۳ ( انظر : بیان الدليل  ضمن الفتاوي الكبرى  ( ۳ / ۲۰۲) ۰ ومجموع الفتاوی‎ )٤( 
۰۶۱ ۰۱۱/۲۲۰6۱۲۸۱ Ayo [Ye ye ANT ۱۹۱۰۶۰۷۱۱ ( 
/ ۲ (  ةفيلخلا‎ : النهاج ( ه / ۰۱۲۳ تفسیر الآيات المشكلة  تحقيق‎ ۰۲ ۱ 
. ) ۲٤۷ 2 ۵۶ : مختصر الفتاوى المصرية ( ص‎ e ( OVA 

)0( كانت عبارة « الأصل » : وأنه يجب عليه قضاء ما تركه » والمثبت من ١‏ ب » » ويدل عليه 
كذلك سياق الكلام السابق واللاحق » والمصادر المذكورة في ا حاشیة السابقة » والاتية . 
)٦(‏ انظر : تفسير الآيات المشكلة ‏ تحقيق : الخليفة ‏ ( ۲ / لالاه  ۲۹٥‏ ) » والفتاوى ( ۲۲ / 

.) ٩ ۰ ۸ وما بعدها ) . والاختيارات  تحقيق : الخليل  ( ص‎ 1١ 


قاعدة في الأموال السلطانية لشیخ الإسلام ابن تيمية yo‏ 
ضمانه في ظاهر المذهب الوافي لقولِ جمهور Voll‏ . وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه » كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين . 
قال الزهري : « وقعت الفتنةُ وأصحاث رسول الله BE‏ متوافرون فأجمعوا : 
SÍ‏ كل دم ء أو مال ء أو فرج أصيب بتأويل القرآن فانه هدر » ؛ وذلك 
لأنهم متأولون وإن كان ما فعلوه حرامًا في نفس الأمر . 
وفي أهل الردة أيضًا Mot‏ أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب() 
كما أشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه نا 
قال لأهل الردة : « تدوا قتلانا ولا ندي قتلاكم » فقال عمر : لا ؛ لأنهم قومٌ 
یلوا في سبيل الله واستشهدول(") » . 
ودل" على ذلك : كتابُ الله في عفوه عن الخطأ » y‏ رسول PESO‏ 


)1( انظر : الغني لابن قدامة ر ۱۲ / ٠٠١‏ ) . 

(۲) انظر : السئن الكبرى للييهقي ء كتاب قال أهل البغي » باب : من قال لاتباعة في الجراح 
والدماء ... ( )۱۷١ ۰۱۷٤/۸‏ . 

(۳) انظر : المغنى لابن قدامة ( ۱۲ / ۲۱۲ . 

Jal )٤(‏ الحرب » وهم الكفار الأصليون لا یضمنون إذا أسلموا بالاجماع » كما حكاه شيخ الاسلام 
في : الصارم السلول - تحقيق : الحلواني وشودري ‏ ( ٢‏ / ۲۹۸ ) . 

)0( أخرجه أبو عبيد في الأموال ۱۹ - ۱۹۸ ) » وابن آيي شيبة في الصنف » في كتاب : الجهاد 
باب : ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ... ( ۱۲ / ۲٠١‏ ) . والبيهقي في السئن الكبرى » في 
کتاب : قتال أهل البغي ء باب : من قال يتبعون بالدم ۸ / ۰۱۸۳ ۱۸١‏ ) وفي كتاب الأشربة 
والحد فيها ء باب : قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم ... ( ۸ / 880 ) . والإمام أحمد في 
: فضائل الصحابة ( ۲ / ۸۹۳ ) ء برقم : ( ١194‏ ) ء والطبراني في الاوسط (4 ۱۹۷ ) . 

)1( كانت في الخطيتين « da‏ » بدون الواو ء ولعل الصواب إثباتها . 


۲٦‏ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
في قصة ll‏ بن pas‏ وقصة عمار بن ML‏ وعدي بن De‏ وأبي 
ف 1 وغير STE‏ ۱ 

فما قبضه السلم بعقد متأولا فيه ملکه ء ولو تحاكم اثنان في عقدِ اعتقدا 


(۱) قصة أسامة بن زید رضي الله عنهما عندما قتل رجلا مسلمًا ء متأولا في ذلك ء رواها البخاري 
في صحيحه » في كتاب الغازي » ياب : بعث النبي E‏ أسامة بن زيد إلى الحرقات » برقم : 
٤۲۹۹ (‏ ) . ومسلم في صحيحه » فى كتاب الايمان » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا له 
إلا الله » برقم ( 95 ) . 
« والشاهد من القصة أن النبي گل لم يعاقب أسامة » ولم يضمنه الدية . 

(Y)‏ قصة عمار بن ياسر رضي alll‏ عنهما عندما أجنب فى سفر ولم يجد الماء فتمعك كالدابة ولم 
يتيمم » وقد رواها البخاري في صحيحه » في كتاب : التيمم » باب : المتيمم هل ينفخ فيهما . 
ومسلم في صحيحه » في كتاب الحيض ء باب التيمم » برقم ( 514 ) . 
» والشاهد منه : أن النبي E‏ لم يأمر عمارًا بقضاء الصلاة . 

(۳) قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما أكل بعد طلوع الفجر متأولا ‏ رواها البخاري في 
صحيحه » في كتاب الصوم ء باب : قول اللہ تعالى ل وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر  ..‏ . ومسلم في صحيحه » في كتاب الصيام » باب : 
بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... » برقم ( ۱۰۹۰) . 
» والشاهد : أن النبي ME‏ لم يأمره بالقضاء ؛ لكونه متأولا . 

(4) قصة أبي ذر رضي alll‏ عنه عندما كان يمكث جنا ولا يتيمم لعدم علمه یاجزاء التيمم » رواها : 
الإمام أحمد في المسند ( ٥‏ / ۰۱67 ه5١‏ ) . وأبو داود في سننه » كتاب الطهارة ء باب : 
الجنب يتيمم » برقم : ( ۰۳۳۲ ۳۳۳) . والترمذي فی سننه » مختصرا في AS‏ الطهارة » 
باب : ما جاء في التيمم للجنب [ذا لم يجد الاء ء برقم : ( ۱۲4 ) . والنسائي في سننه » 
مختصرًا كذلك » في كتاب : الطهارة » باب : الصلوات بتيمم واحد ( ١7١ / ١‏ ) ۰ وغيرهم 
. وصححه الترمذي والذهبي وغيرهما . 
« والشاهد فيه : أن النبي BE‏ لم يأمره بالقضاء . 

)0( انظر : تفسير الآيات المشكلة ‏ تحقیق : الخليفة ‏ ( ۲ / ۰۸۰ وما بعدها ) . 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الاسلام ابن تيمية ۳۷ 
Sone‏ بعد القبض فينبغي للحاكم أن يقرهما على ذلك التقابض . 
ويجوز معاملة المسلم فيما قبضه بهذا الوجه ؛ ولهذا أمر أحمد لمن 
يعامل' السلطان في وقته : أن يكون بينه وبينه yah‏ » وکلما بعد 
كان أجود ؛ OY‏ الباشر لهم قد يستحل من العاملة باجتهاد أو تقليد ما 
لا يستحله المستفتي ۰ فإذا قبضه الباشر بتأويله JE‏ للمستفتي dep‏ 
. ونظير هذا قول عمر رضي اله عنه في الخمر وا تزیر bir‏ بیکھا 
وخذوا أثمائها » ولا تبیعوها آنتم »(۳ .. 
of‏ السلم لا يحل له بیع الخمر واخنزیر ویحل له قبض ثمن ذلك ممن باعه 
بتأويله في دينه فالسلم الذي قبض بتأویل e‏ 
فهذا deb‏ لقول أحمد . وله مأخذ ثان SF:‏ الظالم إذا باع الغصوب 
فالشتري قبض عوض ماله ء والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك » فالعوض 
فيها کالعوض ؛ فالستفتي قبض من قبض عوض ماله » ولم یقبض ممن قبض 
نفس مال الغیر . ولهذه القاعدة فروع في جواباتي في الفتاوی 


(۱) في « ب »لمن ably‏ السلطان . 
(۲) انظر : الغني لابن قدامة ( ٩‏ / ۳۳۸ ) . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في الصنف ( 5 / ۲۳ ) برقم : ( 9885 ) ء (۸ / ١1968‏ ) برقم : 
( ۱۸۵۳ ) وأبو عبيد في الأموال ( ۰۰ ) وابن أبي شيبة في الصنف ‏ برقم : ( ۱۰۷۹۹) . 
ونقل ابن قدامة في المغني ( ۱۳ / ۲۳۲ ) عن الإفام أحمد أنه جوّد إسناده . وقال شيخ الاسلام 
في الفتاوى ( ۲۹ / ۳۱۸) : « ثبت أن عمر ... » وذكر الأثر . 
(4) قوله « في دینه » ليست في « ب » . 


YA‏ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 

وما قبضه الإمام من الحقوق : ال زکوات(۱) والخراج » وغير ذلك » بتأويل من 
التنازع فيه » فإذا طلب أخذ القيمة » أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك 
أطيع في ذلك وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك . 

وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله ؟ 

الصواب آنه ۱ > كما ذكر Mal‏ في الخلطة أنه لو del‏ 
القيمة » أو الکبیر عن الصغير » فانه يرجع أحد الخليطين على الآحر بذلای(*) 
واطلاقهم يقتضي أنه يجزئ . 

ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية : الصلاةٌ ؛ فإن المأموم يجب عليه 
متابعةٌ الإمام فيما يسوغ فيه الاجنهاد » وان كان المأموم لا يراه(" ؛ كما لو 
قنت الإمام في الفجر ء أو زاد في تكبيرة الاحرام إلى سبع . 

لکن لو أل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب الأموم دون مذهبه فهذه 
فيها MOSE‏ ء وهو يشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه . 

. ب » الزكاة‎ 3 )١( 

(0) في و ب » كما تجب . 

(۳) نقل في الفروع ( ۲ / ۰4۰۲ 4۰۳ ) عن شيخ الإسلام رأيه هذا ء وما اختاره من الإجزاء . 
)8( في و ب » كما ذكر أصحاب أحمد . 

)0( انظر : المغني لابن قدامة ( 4 | 5١‏ ) . 

)1( انظر : المصدر السابق ( ۳ | ۲۳ ) . 


(۷) انظر : الغتي ( ۳ / 54 ) » والفروع ( ۲ / ۲۰ ) وتصحيح الفروع ( ۲ / 3١6‏ ) . 
ونقل صاحب الفروع عن شيخ الاسلام أنه اختار عدم الإعادة هنا . 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الاسلام أبن تيمية ۲۹ 

لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة ونما هو بذلها له فقبضها الإمام 
باجتهاده( ء فهذا نظير صلاته خلفه . 

وان كان الامام يطلب Mis‏ الزكاة بحیث یجب طاعته » فهذا نظیر أن 
یصلی خلفه ما aXe DY‏ فعله Cale‏ غیره » کامعة والعيدین ونحوهما 
ولهذا إذا قلنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق ؛ فانه يجب فعل هذه 
Pes‏ خلفه . وفي الاعادة روایتان() . 

قالاں بقغل ee‏ >> يشبه. الگمر ایشا 
ال Mas‏ وبالاعادة(. 

ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة : أنه يجزئ دفع الزكاة إلى 
الإمام الذي يجو في قسمها . فاجزاژها مع أخذها بالاجتهاد أولى . وان كان 
رب ا ال » لا يجزئه صرفها في غير الصارف(۲ ۰ لکن ا أثور عن الصحابة 


)1( عبارة الأصل : « فقبضها الاجتهاده » وفیها تحريف » والثبت من ہ ب » . 
(۲) في « ب » طلبها منه بحيث ... الخ . 

(۳) في وب» تجب. 

. في « ب » أن يصلى خلفه لا يمكنه فعله خلف غيره‎ (t) 

)0( يقصد الجمعة والعيدين ونحوهما . 

)1( انظر : المغني ( ۳ / rr‏ والفروع ( ؟ | ۱۶) . 

(۷) في ہ ب » بإيتاء الزكاة له . 

. في ہ ب » وبالإعادة لها‎ (A) 

. في « ب » في غير الصارف التى أمر له بها‎ )٩( 


۳۰ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الأمر Mada,‏ زكاة إليهم وبالصلاة خلفهم . 

والفسدة في ال زكاة آشد » فإذا ساغ ذلك فهذا آسوغ . 

والسلف لم يأمروا من صلی خلفهم ياعادة ولا من دفع ال BIT‏ إليهم يإعادة 

ولهذا قال آحمد في رسالته في « الشنة » : إن من أعاد الجمعة فهو مبتد ع )(") 
لكي Mos‏ واحدة ‏ فالتفق عليه حجة على الختلف فيه » وتخرج(؟' في 
صورة الوفاق ما في صورة النزاع ء فان طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع 
إليهم الزكاة كعبيد) بن عمير » وغيره29 . 

وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي الله عنه الذي انتشرت الرعية 
في زمنه » وكثرت الأموال ‏ وعدل Bale YS‏ ء بارا » راشدًا » تابعًا 
للحق . فوضع الخراج على مافتحه عنوة كأرض السواد ونحوها . 

ووضع ديوان العطاء للمقاتلة وللذریة . 


(۱) في « ب » بدفعها إليهم . 

(۲) نقل ابن أبي يعلى رسالة السنة للإمام أحمد من رواية 9 عبدوس بن مالك » في طبقات الحنابلة 
(45-1541/1؟)ء وهذا النص في ( ص : ۲4۶ ). 

. ب » والمسألتان واحدة‎ (lt) 

. في ۱ ب » ويخرج‎ )٤( 

)0( في « ب » کعبید الله بن عمر . 

)1( انظر : المغنى ( 4 / ۹۲) والشرح الكبير ( ۷ / ۱۶۲ ) . 

(۷) في ب » الذي انتشرت رعيته في زمنه : كثرت الأموال .. 

. في « ب » وعدل في قسمها‎ (A) 

)4( في « ب » والذرية . 


قاعدة في الأموال السلطانیة لشيخ الإسلام ابن ليمية ۳۱ 

وکان7) عثمان بن حنيف على الخراج » وزيد بن ثابت - فيما أظن - على 
ديوان العطاء . ومازالت هذه التسمية معروفة ؛ ديوان الخراج ؛ وهو الستخرج 
من الأموال السلطانية . ودیوان العطاءِ » کدیوان الجيش e‏ وديوان النفقات ء 
ونحو ذلك . | 

ولولاة الأمور من الملوك ودولهم في ذلك عادات واصطلاحات » بعضها 
مشروع » وبعضها مجتهد فيه » وبعضها محرم . كما للقضاة والعلماء 
والمشايخ . منهم من هو من أهل العلم والعدل » كأهل الشنة فیتبعون النصّ 
تارة » والاجتهاد أخرى . 

ومنهم أهل جهل وظلم() ؛ كأهل البدع المشهورة من ذوي القالات 
والعبادات ء وذوي الجهل والجور من Dia‏ والرلاة . 

وكانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة والسداد 
بحيث لم يمكن الخوارج أن یطعنوا فیهما » فضلا عن pal‏ الشنة . وأما عثمان 
وعلي رضي dll‏ عنهما فهما من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسیرتھما 
سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر ؛ لکن فيها نوع مجتهد فيه › 
واجتهد فيما اجتهد فيه Of‏ أصاب فله أجران وان أخطأ ab‏ أجر وخطأه مغفور 
.له » فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم . 


(۱) في « ب » فكان . 
N‏ في « ب » أهل جهل وجور وظلم . 
(۳) في « ب » من اللوك والقضاة والولاة . 


۳۲ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 

Mul,‏ عثمان فحصل منه اجتهاد في بعض قسم الال والتخصیص به » وفي 
بعض العقوبات . هو فیها رضي الله عنه مجتهد . والعلماء منهم من یری رأيه 
ومنهم من لا یری رأيه . 

وعلي رضي الله عنه حصل منه اجتهاد في محاربة Jal‏ القبلة » والعلماء 
منهم من یری رأيه ومنهم من لا یری رأيه . وبکل حال فامامتهما ثابتة 
ومنزلتهما من الأمة Mg‏ . 

لكنّ أهل البدع ا خوارج الذين خرجوا على Slate‏ و عل glo‏ جعلوا آراعهم 
وأهواءهم حاکمةً على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين ؛ 
فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدماء وغير ذلك من النکرات . وأما من بعد 
الخلفاء الراشدين ء فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة : 

. منها ما هو حق منصوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين‎ ١ 

Y‏ — ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين eL‏ » وقد يسقط الوجوب بأعذار 
ویباح احظور بأسباب » وليس هذا موضع تفصيل ذلك . 

e ومنها ما هو اجتهاد لکن صدورہ بعدوان من ا جتھد وتقصير‎ Y 


(۱) في ہ ب » أما عثمان . 


(Y)‏ جاء في ب » بعد هذا زيادة وهي : « وهما أفضل من جاء بعدهما من الخلفاء والملوك » وغير 


ذلك ) ۔ 
(r)‏ جاء في « ب » زيادة بعد هذا ء وهي : « إذا كان الإمام من أهل الاجتهاد ء وله علم » وقد 
يسقط ... الخ ) . 


. العدوان : فعل ما لا يحل . والتقصير : ترك ما يجب‎ )٤( 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية rr‏ 

شاب الرأي فيه الهوى » فاجتمعت فيه حسنة وسيئة وهذا النوع کثیر(۱) جدًا . 

؛ ‏ ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه ؛ بترك واجب أو فعل محرم . 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من : الحكم By‏ 
والعقوباتِ وغير ذلك . 

إما أن يوافق سنة ا لفاء » أو لا يوافق . 

والذي لا يوافق : إما أن يكون معذورًا فيه DAS‏ العلماء ا جتھدین . 
أو لا يكون کذلك(۳ . 

والذي لا يكون معذورًا فيه عذرا شرعیا : 

إما أن يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان . 

أو لا يكون فيه شبهة ولا تأويل . 

ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسیة وظفوا على الناس 
وظائف تؤخذ منهم غیر الوظائف التي هي مشروعة في الأصل ؛ وان كان 
التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها ء نعم كان السوادٌ مخارجةٌ ؛ 
عليه AA‏ فلما كان في دولة المنصور ‏ فيما أظن ‏ نقله إلى 
المقاسمة وجَعَلَ المقاسمة O‏ ا خارجة » كما فعل النبي AE‏ بخیبر » وهذا 
من الاجتهادات السائغة . 


. » في ب » زيادة بعد هذا ء وهي : « كثير في الملوك وغيرهم جدًا‎ (N) 
. في « ب » لعذر‎ )۲( 

(۳) في « ب » أو لا يكون معذورًا . 

(4) في « ب » بقدر . 


۳٤٣‏ قاعدة في الأموال السلطانية لشیخ الإسلام ابن تيمية 

PE استعثار ولاة الأمور بالأموال(۱ وا حاباۃ بها ء فهذا قدي ؛ بل قال النبي‎ Uf, 
. ( للأنصار : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض‎ 
. وقد حبر النبي بيا بحال الأمراء بعده في غير حديث‎ 

وكان الخلفاء هم الطاعون في أمر الحرب والقتال۲۹ ء وأمر الخراج والأموال 
ولهم عمال ونواب على الحروب » وعمال ونواب على الأموال » ويسمون 
هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج . ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في 
الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد BU‏ الثالثة . فإنه pl GAS‏ خلافة بني 
اعباس( y‏ وزرائهم » بأسباب جرت ty‏ بعض الأموال » وعصى 
عليهم قوم من النواب بتفریط جرى في الرجال والأموال . 

فذ کر ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة فيما علمته من التاريخ: أنه" في سنة 
أربع وعشرین وثلاثمائة فوض ار الخليفة الإمارة ورئاسة ا جیش 


. ٤ جاء في « ب » زيادة » وهي : و بالأموال دون الرعايا وا حاباۃ ... إلخ‎ )١( 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه في مواضع عن أكثر من صحابي » ومن ذلك : ما في كتاب : مناقب 
الأنصار » باب : قول النبي ية للأنصار : اصبروا ... 
ورواه مسلم في صحيحه » في كتاب الزكاة » باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم .. » برقم )٠٠١۹(‏ . 
وكتاب : الإمارة » باب : الأمر بالصبر ... » برقم ( ١1848‏ ) . 

(۳) جاء في « ب ؛ بعد الحديث زيادة › وهي : « والاستتثار مذموم » لا يجوز ) . 

. في « ب » ہ في أمر الحرب وأمر الخراج » بإسقاط : القتال‎ )٤( 

)0( في « ب » فانه ضعف أمر الخلافة . 

... في « ب » أن في سنة‎ )٦( 

(۷) 3 ب » الراضي باللّہ ... 


قاعدة في الأموال السلطانية لشیخ الاسلام ابن تيمية ۳۵ 
وأعمال الخراج وتدبير ats‏ المملكة إلى مقدم اسمه « محمد بن رائق ) ء 
وجعله أمير الأمراء وأمر بأن يخطب له على سائر منابر المملكة » ولم يكن قبل 
ذلك شيء من ذلك . قال : وبطل قبل ذلك أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر 
في شيء من النواحي ولا الدواوین ء ولا كان له اسم غير اسم الوزارة فقط » 
al‏ يحضر في أيام OSIM‏ دار السلطان بسوادٍ » وسيف » ومنطقة » ويقف 
UL.‏ . وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون فيه » وكذلك 
كل من تقلّد الامارة بعد ابن رائق » وصارت أموال النواحي تحمل إلى خزائن 
الأمراء فيأمرون فيها وینفقون منها ويطلقون لنفقات السلطان ما Desa y‏ 
وبطلت بيوت الأموال() : 
ثم له بعد ذلك حدثت دولة « بني بويه » الأعاجم وغلبوا على ا حلافة ء 
وازداد الأمر عتا كان عليه وبقوا قریئا من مائة عام إلى بعد المائة الرابعة 
بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها » حدثت ١‏ دولة السلاجقة » الأتراك » وغلبوا 
على ا لافة أيضًا Ay‏ تقوی دولة بني العباس بحسن تدییر وزرائهم 


(۱) في « ب » سائر المملكة .... 

)1( جاء العبارة في « ب » هكذا : « فيأمرون فيها » وينهون » وينفقون منها بحسب آهوائهم 
وأغراضهم » ويطلقون للخليفة من النفقات ما أحبوا » وكذلك يطلقون لجند السلطان ما أرادوا . 
وبطلت ... الخ . 

(۳) ذكر كل هذا ابن كثير في البداية والنهاية ( ۲۱ | 184 ) . 

(4) في ۱ ب » على ما كان . 

. ب » فكان‎ « (o) 


۳۹ قاعدة في الأموال السلطالیة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كما جرى في وزارة « ابن هبيرة » با يفعلونه من العدل واتباع الشريعة 
وينهضون به من الجهاد » وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة ¢ والخطبة 
وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة » Lb‏ الولايات وإمارة الحروب وجباية 
الأموال وانفاقها » فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء . | 

وكانت سيرة الملوك تختلف : فمنهم العدل( المتبع للشريعة ذي القوة 
والأمانة المقيم للجھاد والعدل كنور الدین محمود بن زنكي بالشام والجزيرة 
ومصر . ومنهم اللك المسلم » العظم لأمر abil‏ ورسوله كصلاح الدين . ومنهم 
غير ذلك » أقسام يطول شرحها . وهكذا هم في وضع الوظائف ؛ فمن الملوك 
والوزراء من يسرف فيها وضعًا وجباية . 

ومنهم مَنْ يستن با" فعل قبله ويجري على العادة » فيجري هو والذي قبله 
على القسم Ol‏ 

ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادًا ES‏ يشبه القسم الثالث . 

ومنهم من يقصد اثباع الشريعة وإسقاط ما يخالفها كما فعل نور الدين ما 
أسقط الکلف السلطانية ا خالفة للشريعة التي كانت تؤخذ بالشام ومصر 
والجزيرة » وكانت yl‏ عظيمة جدًا وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع 


)1( في ه ب » العادل . 

. في « ب » بن فعل‎ N 

(۳) يقصد الشيخ القسم الرابع من الأقسام التى ذکرها فيما سبق ء في بيان حال من بعد الخلفاء 
الراشدین » في ( ص : ۰۳۲ ۳۳ ) . 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الاسلام ابن تيمية ۳۷ 
tal‏ سني A‏ 
ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنّة رسول الله BE‏ 
وسنة خلفائه الراشدين » ولا ذكرها fal‏ العلم المصنفون للشريعة في كتب 
الفقه من الحديث والرأي" ء هي حرام عند المسلمين » حتی عند من يأخذها 
ويعرف حکم الله . وقد ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك( . ومع 
هذا فبعض من وضع بعضها » وضعه بتأویل واجتهاد علمي ديني » واتفق على 
ذلك Os pill‏ والرأي من بعض علماء ذلك الوقت » ووزرائه. 
as,‏ قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسیة() وأعادوا الخليفة 
القائم إلى بغداد » بعد أن كان آمراء مِصْرَ من أهل البدع N‏ 


ily I‏ قد قهروه وأخرجوه عن بغداد » وأظهروا شعار البدع في بلاد 


)1( جاءت العبارة في « ب » هكذا  :‏ وقمع الأععداء بسبب ذلك ما عدل وأحسن . ثم هذه .. الخ» . 
۲( جاءت العبارة في 9 ب » هكذا : « ليس لها أصل في کتاب ولا سنة » ولا ذكرها dol‏ من هل العلم 
المصنفين في الشريعة » ولا لها أصل في کتب الفقه من الحديث والرأي ء هي حرام ... الخ ) . 
(۳) كانت عبارة الأصل هكذا : و حتى عند إجماع المسلمين على ذلك . فقال : ومع هذا ... الخ » 
وفيها سقط واضح ء وتحريف . والثبت من و ب ) . 
٭ وأما الإجماع الذي حكاه ابن حزم فانظره في کتاب « مراتب الاجماع » له ( ص : ۱۲۱) . 
)٤(‏ في ہ ب » أهل الفتوی . 
)0( في ہ الأصل » فإنه قامت » والثبت من « ب » . 
)1( في ہ ب » الخليفة العباسي . 
(۷) يقصد الشيخ العبيديين ء الذين یسمون أنفسهم « الفاطميين ) . 
(A)‏ في « ب » من أهل البدع والرفض . 


Las قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن‎ YA 
الخامسة‎ U الاسلام وهي التي تُسگیٰ : « فتنة البساسيري ) في نصف‎ 
حدئت آمور( : منها بناء المدارس » والخوائق » ووقف الوقوف عليها ؛ وهي‎ 
المدارس النظاميات » بالعراق وغيره » والرباطات ؛ كرباط شيخ الشيوخ‎ » 
وغير ذلك » ومنها ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك‎ 
۱ . الطوائف‎ 

وصدّف yf‏ المعالي الجويني كتابًا للنظام سماه « غياث EN‏ في التياث الظلم Oe‏ 
وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف! عند الحاجة إليها للجهاد ء فان 
الجهاد بالنفوس والأموال واجب » بل هو من أعظم واجبات الدين » ولا يكن 
حصول الجهاد إلا بأموال2'0 تقام بها الجيوش ؛ إذ أكثر الناس لو تركوا 
باختيارهم لما جاهدوا بأنفسهم ولا بأموالهم ۱ 

ون zur AG‏ الأموال وتحصیلها حتى يحدث ji‏ عظیع من عدو أو 
خارجي ء كان تفریطا وتضييعا") » فالرأي أن تجمع الأموال » Mao jo‏ 
)1( هذه الأمور أراد الشيخ ترتيبها على قيام دولة السلاجقة » وجعلها ثمرة من ثمارها ء فهى جواب 

الشرط في قوله « وإنه لا قامت دولة السلاجقة » . 

. » وبنوا الربط كرباط ... إلخ‎ ١ : » في « ب‎ N 
. في « ب » فى التبيان لدى الظلم‎ )۳( 
. في « ب » الوظائف السلطانية‎ )4( 
. ء تحقيق : عبد العظيم الديب‎ » 108 ١ انظر : كتاب « غياث الأئم » للجويني » فقرة‎ (0) 
. في « ب » بالأموال التى تقام بها‎ )٦( 
. » مجشع الأموالٍ وتحصيلها .... تفريط وتضبيعٌ‎ Ab » في « ب‎ )۷( 


. ب » وترصد‎ ۱ (A) 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الاسلام ابن تيمية ۳۹ 
للحاجة » وطريق ذلك : أن aby‏ وظائف راتبة لا يحصل به ضرر 
ويحصل بها المصلحة المطلوبة » من إقامة الجهاد » والوظائف الراتبة لابد أن 
تكون على الأمور العادية . 

فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك ؛ مثل أن يضعوا على البائع 
والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقدارًا ؛ إما 
على مقدار المبيع Lely‏ على مقدار الثمن . ويضعوا على الجعالات والاجارات 
ویضعوا على العقار" من جنس ال حراج الشرعي . 

وکان(*) ما وضعوه تارة يشبه الزكاة الشروعة(") من كونه يوجد) في 
العام على مقدار » وتارة يشبه الخراج الشرعي » وتارة يشبه ما يوجد من 
تجار هل الذمّة واحرب( . 

ومنهم من يعتدي فیضع على أثمان الخمور ومهور البغایا » ونحو ذلك Le‏ 
abel‏ محرم یاجماع السلمین . 


(۱) في « ب » توظف . 

)1( هذا نقل من الشيخ لكلام أبي العالي الجويني » في کتابه ہ غیاث ال م » ء راجع الفقرة : 
( ۰۳ ) منه . 

(۳) في « ب » العقارات . 

(4) في « ب » فکان . 

. في « ب » الزكاة الفروضة الشروعة‎ (e) 

. في « ب » و یوخذ‎ )٦( 

(۷) في « ب » و یؤخذ . 


. © جاء في ؛ ب » زيادة بعد قوله « واحرب » وهي : « وتارة يشبه اللکس‎ (A) 


ta‏ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تارة تکون() حلالا في نفسها » وإنما احرم الظلم فيها كغالب الأثمان 
والأجور ء وتارة تکون(۳) في نفسها حرامًا كأئمان الخمور ومهور A‏ 
و کان بعد موت الملك العادل(*؟ بالشام قد وضع(" Yay)‏ ذلك ودار الخمر 
والفواحش » فبقي غير ممنوع من جهة السلطان ؛ لا له عليه من الوظيفة و كان 
ذلك Ma‏ حمس عش ر۳ . 


(۱) في ہب » : ہ یکون ؛ . 

(۲) في « ب ؛ : ۱ یکون » . 

(۳) وذلك أن الحرم نوعان : محرم لکسبه » ومحرم لعینه . 
وقد تكلم شيخ الاسلام على هذین النوعین في مواضع من کتبه » فمن ذلك : ما في الفتاوی 
COTTE Y)‏ ۰۲۷۱۰۲۱۱۱۲۹۰۳۰ ۳۲۰) ۰ 

. القصود هو اللك العادل  آبو بكر بن أيوب » أخو صلاح الدین ء وقد توفي سنة : 1۱۵" ه‎ (E) 

)0( الأصل قد وضع ابنه ذلك . وا بت من « ب » . 

)1( هوه عیسی العظم » و کان ذلك في رجب ‏ سنة 5١٠‏ ه . انظر : البداية والنهاية ر ۱۳ CAN‏ 

(۷) في ۵ ب » في سنة حمس phe‏ وستمائة . 

(A)‏ قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ( ۱۳ / ۸۱) : 9 وفي رجب منها : أعاد العظم ضمان 
القيان وا حمور والغنیات وغیر ذلك من الفواحش والنکرات التی كان أبوه قد أبطلها » بحيث إنه لم 
يكن أحد یتجاسر أن ینقل ملء کف حمر إلى دمشق إلا با حیلة ا حفیة » فجزى الله العادل eli‏ ولا 
جزى المعظم خیڑا على ما فعل . واعتذر العظم في ذلك بأنه إنما صنع هذا النکر لقلة الأموال على 
ال جند ء واحتياجهم إلى التفقات في قتال الفرنج . وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور » فان 
هذا الصنیع يدل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم » ويتمكن منهم الداء » ویثبط الجند عن القتال e‏ 
فيولون بسببه الأدبار » وهذا ما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول » كما في الأثر : إذا عصاني من 
يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني » وهذا ظاهر لا يخفى على فطن ) اه . 


قاعدة في الأموال السلطانية لشیخ الاسلام ابن تيمية ٤١‏ 

وفي ذلك الوقت ظهرت دولة ا مغل « جنكيسخان » بأرض الشرق واستولى 

على أرض الإسلام » وظهرت النصارى بصر في مملكة الأيرون(' » وظهرت 

pay‏ في العلماء والعباد كبحوث ابن a‏ ء وجشت العميدي9©) 

وتصوف ابن Ol‏ ۰ وخرقة Dil‏ ۰ وبعض Vio‏ 
والعدویة( » وغير ذلك . 


)1( بحثت عن هذه الكلمة » وسألت بعض العتنین بالتاريخ فلم أجد عندهم علمًا بهذه المملكة . 
فلعل فيها تصحيقًا من النساخ » ويكون صوابها : « العبيديين ؛ ؛ ويدل لذلك قول الشيخ رحمه 
في الفتاوى ( ۲۸ / ۱۳۹ ) : « Uy‏ كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من جين 
دخل النصاری مع ولاة الأمور بالديار المصرية » في دولة العز » ووزارة الفائز » . ٠‏ والعز » أحد 
ملوك الدولة العبيدية . 

(۲) في « ب » بدع كثيرة . 

)1( المقصود هو : فخر الدين الرازي » صاحب التفسير » والمطالب العالية » والمباحث المشرقية 
والأربعين » وا حصول . وغير ذلك من الكتب . كان معظعا عند ملوك خوارزم وغيرهم » وبنيت 
له الدارس . وكان محبّا للدنیا متوسعًا فيها » وليس هذا من صفة العلماء . وهو من ابتليت به 
هذه الأمة الاسلامية » وقد توفي سنة : ٦٦٦‏ . انظر البداية والنهاية ( ۱۳ / 8ه ) . 

(4) « الجشت » نوع من فن ا خلاف والجدل . ولهذا قال ابن خلكان في ترجمة « العميدى ؛ : 
+ كان UL]‏ في فن ال خلاف » خصوصًا ا جست e‏ وهو أول من آفرده بالتصنیف » . 

انظر : وفيات الأعيان ٤‏ | ۲۵۷ . 
)٥(‏ في « ب » ابن عربي . 
وانظر ترجمته فی : سير أعلام النبلاء ( ۲۳ / 48 ) . 

. )۱۷۸ / ۲۲ ( » اليونسية. : نسبة ليونس بن يوسف ا خارقي . انظر ترجمته في : « السير‎ (y 

(v)‏ الأحمدية ء ويسمون أيضًا البطائحية » نسبة للشيخ : أحمد بن على الرفاعي » انظر ترجمته في 
السير ( ۲۱ / ۷۸ ) ء ولشيخ الاسلام مع اتباعه مناظرات كشف بها حالهم . 

. العدوية نسبة لعدي بن مسافر . ولشيخ الاسلام مع أتباعه مراسلات‎ (A) 


4۲ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن ليمية 

وحقيقة الأمر في ذلك( أن هذا من القسم الثالث أو الرابم(۳) ؛ فان هذا 
إذا صدر باجتهاد » فهو في الأصل مشوب بهوى ومقرون بتقصير أو عدوان 
SI,‏ التقصير أو العدوان صادر أيضا من أكثر الرعية ؛ فان کٹیڑا منهم أو 
أكثرهم لو تركوا لما أدوا الواجبات التي عليهم من الزكوات الواجبة والنفقات 
الواجبة وا لاد آلواجب بالأنفس .والأموال . 

كما أنه صادر من كثير من الولاة أو أكثرهم A as le‏ 
حق ويصرفونه في غير مصرفه » ويتركون أيضا ما يجب من N‏ بالعروف 
والنهي عن DS‏ 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن . مثل ا حروب الواقعة بين 
الأمراء بآراء وأهواء . وهي مشتملة على طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات › 
وأمور مجتهد فيها تارة بهوى وتارة بغير هوى ٠‏ اجتهادًا اعتقاديًا أو عملا . 
نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات والفتاوى والأحكام وأنواع الزهادات 
والعبادات والأخلاق » وما في ذلك من مسائل النزاع بین Jal‏ العلم والدين0*) 


)1( المشار إليه هنا ما نقله شيخ الاسلام فيما سبق عن أبي العالي الجويني من وضع الوظائف عند 
الحاجة إليها . 

(۲) في « ب » الثالث والرابع . 
وقد سبق ذكر هذه الأقسام في ( ص : ۰۳۲ ۳۳) . 

(۳) في ہ ب » ما يجب من الأمر والنهي . 

. في « ب » علميا‎ )٤( 

)0( في ہ ب » بين أهل العلم في الأصول ... الخ . 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية er‏ 
في الأصول والفروع والعبادات والأحوال . فإنها أيضا مشتملة على حسنات 
وسيئات وطاعات ومعاصي وأمور مجتهد فيها » تارة بهوى وتارة بغير هوى 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عملي( . 
فالواجب أن ما سهد الدليل الشرعیٔ بوجوبه أو تحريمه أو Day‏ عمل 
Pa‏ ثم یمامل الرجال y‏ با ace‏ الشريمة ؛ فیعفی(*) عما عفت 
عنه » وان تضمن ترك واجب أو فعل محرم ‏ ويثنئ على ما(" أثنت عليه 
وان كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة . 
وهذه المشتبهات في الأقوال والأعمال والأموال داخلة في الحديث الذي هو 
أحد مباني الإسلام حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح عن النبي 
E‏ أنه قال : « الحلال بین والحرام بین وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ۰ ومن وقع في 
الشبهات وقع في ا حرام » كالراعي يرعى حول ا حمی يوشك أن يقع فيه ء ألا 
وان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه ہ ألا وان في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد » وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 


(۱) في « ب » علمیا . 

. أو يإباحته‎ » Y) 

)1( وذلك SF‏ الأحكام الشرعية من إيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة » لا تتبت إلا بدليل 
شرعي . 

(4) في ۱ ب » ویعفی . 

. في و ب  من‎ )٥( 


٤٤‏ قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
القلب Mo‏ فإنه We‏ هذا الحديث EN‏ الطيبات والعمل 
الصالح » كما أمر به في قوله تعالى : فإ كوأ ین Gus ih SEEN‏ 4 
إذ O‏ به المرسلين والمؤمنين كما في حديث أبي ¿As‏ صحيح 
a‏ 

Jas 55,‏ المعروف Ey‏ هو Ds‏ القلب والجسدٍ والحلال 
والحرام كما قال تعالى : ف RARA‏ 

ودک أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس » فدل ذلك على أن مِنَ الناس 
مَنْ يعلمها فمن تبينت له الشبهات لم تبق في حقه شبهة . ومن لم تتبين له 
فهي في حقه شبهة ؛ إذ التبين والاشتباه من الأمور النسبية فقد يكون الشيء 
متبيتا لشخص Gate e‏ على MEN‏ وبَيِنَ أن ازع ترك الشتبهات( . 


)1( رواه البخاري في كتاب : الإيمان » باب فضل من استبراً لدينه » برقم : ( ٠۲‏ ) » ومسلم في 
صحيحه 6 برقم ( ۱۵۹۹ ). 

LUSH )۲(‏ مطموسة بالأصل » والثبت من « ب © . 

Obi » ب » أمر به‎ lr) 

)1( كلمة اخرج » ساقطة من ١‏ ب © . 

)0( رواه مسلم في كتاب : الزكاة » باب : قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربيتها . برقم : 
(devo y‏ 

. في « ب » الذى هو علامة صالح القلب ... الخ‎ )٦( 

(۷) في « ب » على آخر . 

. في و ب » الشبهات‎ (A) 


قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الاسلام ابن تيمية to‏ 
والشبھاث قد تكون في المأمور به وقد تكون في Y‏ فالحزم في ذلك 
الفعل وفي هذا الترك . 
فإذا شك في الأمر هل هو واجب أو محرم ؟ فهنا هو المشكل جدًا كما في 
الاعتقادات فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحریه إلا بدليل فقد لا يكون لا 
واجبّا ولا محرمًا وان كان اعتقادًا ؛ إذ ليس كل اعتقاد Ollas‏ أوجبه الله 
على الق ء بل الاعتقاد Ly‏ صواب وإما خطاً + ولیس كل ast‏ حرمه الله 
بل قد عفا الله تعالى عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها . واللّه أعلم . 
تم بحمد الله تعالى وعونه 
وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 
في خامس عه (4) من شعبان المكرم ء سنة أربع عشرة وثمانمائة . 
بمدرسة أبي عمر قدس الله روحه ونور ضريحه . 
0 


(۱) في « ب » النهي عنه . 
(Y)‏ في « ب » مطابق . 
(۳) في « ب » الحق . وهو تحريف . 


(4) يمكن أن تقرأ : خامس عشرين شعبان . 


4۷ 


۳۷ 


YA 


۳۲ 


الموضوع 

١‏ المقدمة E‏ حم و ا 
۲ - أقسام الأموال السلطانية ا 11 
۳ _ مناهج العلماء في التصنيف في الأموال السلطانية سشمکسس کھت 
4 - مستخرج ومصرف الأموال السلطانية 0 ee‏ 
٥‏ - ما يلحق بالأموال السلطانية is‏ 
1 - حال خلفاء الرسول ME‏ في قبض وصرف هذه الأموال واجتهادهم في ذلك 
۷ - تفصيل القول في الانکار على الإمام انجتھد في قبض وصرف هذه الأموال 
۸ - ما أخذه الإنسان بتأويل سائغ هو حلال له ء والأدلة على ذلك .... 


۹ - ما أتلفه fal‏ البغي على أهل العدل لا يجب ضمانه ای و 
٠‏ ما أتلفه fal‏ الردة على ا مسلمین غير مضمون » کا حارین کس 
١‏ أمر الامام أحمد لمن يعامل السلطان أن يكون بينه ويين آخر ومأخذ 
قول الإمام أحمد O‏ 
تجب طاعة الإمام فيما يقبضه من الحقوق » كالزكاة ء وإجزاء دفعها له 
مطلفًا والأدلة على ذلك 00+ 
۳ - سيرة الخلفاء الراشدين رضي all‏ عنهم في هذه الأموال السلطانیة » 
ووضع الدواوين ió a‏ ل ةقود جو لام 
6 - سيرة من بعد ا خلفاء الراشدين » Oley‏ أقسام قبضهم للأموال وصرفها 
» ومقارنتها بسنة الخلفاء الراشدين EINE‏ ا اھ متا 
۵ - وصف الدولة pV‏ ¢ والعياسية » ال للاموال» وبداية الضعف 
في الدولة العباسية ء وما نتج عنه مھ DS‏ سس ھ مت 
٦‏ - حدوث دولة بني بويه » والسلاجقة oes‏ ا دما 


Be - ۷‏ ملوك الأقاليم بالدولة العباسية ء ومدى طاعتهم للخلفاء ........ 


£A 
حال ملوك الأقاليم بالنسبة لاتباع الشريعة » والجهاد » وقبض الأموال‎ 


وجبايتها » ووضع الوظائف والكلف السلطانية 55 0-9 
۹ 2 الوظائف والکلف السلطانية التي ليس لها أصل حرام بالإجماع ... 
۰ - رأي أبي المعالي الجويني بالنسبة لوضع الوظائف عند ا حاجة إليها ... 
۱ - ما حصل من اعتداء من بعض الملوك فيها LORDS‏ 
۲ - تعقیب شيخ AN‏ على رأي أبي المعالي EEE‏ 
۳ - شرح hie‏ وا رام «5g‏ باختصار مفيد نم E‏ 
فهرس الموضوعات A AAA‏ 0 
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